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حجز ٦ أشخاص بقضية السحوبات.. والتحفظ على كل أموالهم في البنوك
أسامة أبو السعود
 عبدالكريم أحمد

ذكرت النيابة العامة، في 
بيان رسمي لها على منصة 
«X» ، أنها أمرت بحجز مواطن 
و٥ مقيمــين بعــد تحقيقات 
مكثفة كشــفت عن تورطهم 
فــي جرائــم خطيــرة هزت 
الــرأي العام منهــا التزوير 
الرســمية  فــي المحــررات 
وتقــديم الرشــاوى لموظف 
عام وتسهيل الاستيلاء على 
أموال تحوزها الدولة وغسيل 
الأموال وغيرها من الجرائم 
الكبرى التي ألحقت أضرارا 
جســيمة بالمصالح القومية 

للبلاد.
وبينــت النيابــة أن هذه 
الإجــراءات الحاســمة تأتي 
علــى خلفية مــا تم تداوله 
مؤخرا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي حــول تــورط 
موظف عام مختص في وزارة 
الذي  التجــارة والصناعــة 
يشغل منصب المشرف على 
السحوبات الخاصة بمهرجان 

الكويت للتسوق (يا هلا).
وأشارت إلى أن التحقيقات 
أظهرت أن الموظف اســتغل 
منصبــه للقيــام بعمليــات 
تحايــل وتلاعــب ممنهجــة 
في الســحوبات الأسبوعية 
علــى الجوائــز المقدمــة من 

معهم.
وتابعت أنه خلال عمليات 
التفتيش، التي شملت مساكن 
ووســائل نقــل المتهمين، تم 

يشتبه أن لها صلة بالجرائم 
ضبطــت  كمــا  المرتكبــة، 
مستندات وأجهزة كمبيوتر 
محمولــة وهواتــف نقالــة 

هلا) وسحوبات أخرى سابقة 
مرتبطة بشركات أخرى.

وذكــرت أنــه علــى إثر 
هذه الأدلة الدامغة باشــرت 
اســتجواب المتهمــين الذين 
اعترفــوا بتفاصيــل دقيقة 
عــن أســاليبهم الإجراميــة 
والآليات التي اســتخدموها 
للتلاعب والتزوير والرشوة 
بالتنسيق المسبق فيما بينهم. 
وبمواجهتهم بالمضبوطات 
والأدلة المتوافــرة، اعترفوا 
بارتكابهم هذه الجرائم بشكل 

مفصل ودقيق.
وبينت النيابة أنه لضمان 
الســيطرة الكاملة على أدلة 
أوامرها  القضية، أصــدرت 
بالتحفــظ علــى كل أمــوال 
المتهمين المودعة في البنوك 
المحلية والدولية والاستعلام 
عن حساباتهم وتحويلاتهم 
المالية، مع الطلب من شركات 
الصرافة تزويدها بكشوفات 
تفصيليــة عــن تعاملاتهم 

المالية.

ضبــط كميــات كبيــرة من 
الثمينة شــملت  المقتنيــات 
أساور وعقودا ذهبية وساعات 
وأقلاما فاخرة ومبالغ نقدية، 

تحتوي على دلائل قاطعة على 
عمليات التلاعــب والتزوير 
المرتبطة بالسحوبات المجانية 
بمهرجان الكويت للتسوق (يا 

أنها أرســلت  وأضافــت 
أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
النقالة المضبوطة إلى الإدارة 
العامة للأدلة الجنائية ـ قسم 
مكافحة جرائم الحاســوب 
لفحصها وتحليل بياناتها، 
وتقديم تقارير شاملة ودقيقة 
حول محتوياتها ودلالاتها.

وأشارت إلى أنها تواصل 
إجراءاتها بشــكل متسارع، 
حيــث تم طلــب الموظفــين 
المختصين لدى جهات الدولة 
المختلفة لسؤالهم حول كل 

أبعاد هذه الواقعة.
وزادت أنها طلبت كذلك 
تحريات تكميلية حول وقائع 
أخرى اعترف بها المتهمون 
أثناء التحقيقات، مما يفتح 
الباب أمام الكشف عن خيوط 
جديــدة وتوســيع نطــاق 
التحقيقات لتشمل متورطين 

محتملين آخرين.
النيابــة بقولها  وانتهت 
إن هــذه القضيــة الضخمة 
التي هزت البلاد كشفت عن 
شبكة إجرامية معقدة حاولت 
اســتغلال الثغرات لتحقيق 
مكاسب غير مشروعة على 
حساب أموال الدولة والمصالح 
القوميــة الاقتصاديــة، مــا 
يدفع النيابة العامة لمتابعة 
التحقيقــات بكل حزم ودقة 
لتحقيــق العدالــة وتقــديم 

المتورطين إلى القضاء.

النيابة العامة: تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون  تفتح الباب للكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين آخرين

الشــركة الراعية للمهرجان 
الذي يجري تحت إشراف كل 
جهات الدولة المعنية، وذلك 
بالتعاون مع عدد من المتهمين 
الآخرين، بعضهم غادر البلاد 

فور انكشاف أمرهم.
النيابــة  «فــي  وأكملــت 
خطوة استثنائية وسريعة، 
أصدر النائب العام تعليماته 
بتشكيل فريق تحقيق متكامل 
باشــر عملــه منــذ اللحظة 
الأولى من كشــف القضية، 
الوثيق مع  وذلك بالتعاون 
الجهات المعنيــة في وزارة 

الداخلية ».
ولفتت إلى أنها تمكنت من 
استصدار عدة أوامر قبض 
وتفتيش شملت ٦ متهمين، 
بالإضافة إلــى إصدار ثلاثة 
أوامــر قبــض دوليــة بحق 
متهمين آخرين فروا إلى خارج 
البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم 
على قوائم المطلوبين دوليا 
لملاحقتهم وتسليمهم لدولة 
الكويت لاستكمال التحقيقات 

الاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية والطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية
بينهم المسبق  بالتنسيق  والرشوة  والتزوير  للتلاعب  استخدموها  وآليات  الإجرامية  أساليبهم  عن  دقيقة  بتفاصيل  اعترفوا 

العثور على مقتنيات ثمينة شملت أساور وعقوداً ذهبية وسـاعات وأقلاماً فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه بأن لها صلة بالجرائم المرتكبة
التحقيق بتهم التزوير والرشوة وغسيل الأموال وتسهيل الاستيلاء عليها وجرائم أخرى تلحق الضرر الجسيم بالمصالح القومية

ضبط أجهزة كمبيوتر وهواتف تحوي دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان «يا هلا» وسحوبات سابقة مرتبطة بشركات أخرى

٥٨ مشتبهاً بهم منهم ٢٥ وافداً خضعوا للتحقيقات
مبارك التنيب

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن 
إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى 
التحقيق معهم على خلفية قضية 
السحوبات التي تكشفت مؤخرا 
بلغ ٥٨ شــخصا، منهم ٢٥ وافدا 

من جنسيات مختلفة.
المتهــم  إن  المصــدر:  وقــال 
الرئيسي في القضية، تم عرضه 
علــى النيابة العامة أمس الأول، 
حيث تمت مواجهته بالتحقيقات 
التي أجريت معه من قبل المباحث، 
وصدر قرار باستمرار حبسه على 

ذمة القضية.
وكشف المصدر الأمني أن جميع 
الأشــخاص، ســواء من المواطنين 
أو الوافديــن (ممن هــم في دائرة 
الاشتباه أو ممن فازوا بجوائز لأكثر 
من مرة خلال السنوات الماضية)، 
وضعت أسماؤهم على قوائم منع 

السفر أو إلقاء القبض.
وأضــاف المصــدر ان القضية 
متشــعبة، وهنــاك أشــخاص تم 
استدعاؤهم وإخضاعهم للتحقيق، 
وآخرون سيتم اتخاذ الإجراء نفسه 

معهم.
وتابع: فــي حــال محاولة أي 
شخص متورط في ملف السحوبات 
مغادرة البلاد، سيتم اقتياده من 
المطار إلى المباحث الجنائية، لافتا 
إلى أن هناك ٣ أشخاص من المشتبه 
بهم حاولوا مغادرة البلاد وضبطوا 

في المطار قبل سفرهم.
وأشــار المصدر إلــى أنه خلال 
الســاعات القليلــة الماضيــة، تم 
تشــكيل فــرق عمل مــن وزارتي 
الداخلية والتجــارة، وتم تحديد 

المشــتبه بتورطهم فــي القضية 
لإدراجهم على قوائم المنع، سواء 

كانوا مواطنين أو وافدين.
وذكر المصدر أن المتهم الرئيسي 
في القضية أقر خلال التحقيقات 
بأن علاقته بالمتهمة وزوجها بدأت 
منــذ عــام ٢٠٢١، وأن أول جائزة 
مكنها من الحصــول عليها كانت 
بقيمــة ٢٠ ألف دينــار، ثم خمس 
جوائز تضمنت مركبات، بعضها 
فارهة، كما أنه مكن زوجها أيضا 
من الحصول علــى جوائز نقدية 

وعينية.
وأضاف المتهم الرئيسي أن همزة 
الوصل الأولية بينه وبين الزوجين 

كانت وافدا هاربا إلى موطنه.
وأشــار المصدر إلى أن فحص 
هاتفي المتهم الرئيســي والمتهمة 
كشــف عــن وجود اتصــالات مع 
أشخاص من دولتين، وأن المتهمة 

حصلت علــى جوائز مــن هاتين 
الدولتــين، ثم أرســلت لهــا قيمة 
هذه الجوائز، ليحصل المتهم على 

النصيب الأكبر منها.
وأكد المصدر أن هناك متهمين 
رئيسيين آخرين في القضية، وأنه 
تم اتخــاذ الإجــراءات القانونية 
التــي تمكن رجــال المباحث من 
الانتقــال إلى أماكــن تواجدهم، 
مزودين بكتب من النيابة العامة 
وصور مــن التحقيقات الأولية 
لاستدعائهم وبدء التحقيق معهم.

وأضاف المصدر أن فرق المباحث 
بصدد الانتقال خلال الفترة القليلة 
المقبلــة إلى أماكن تواجد المتهمين 
الهاربــين، موضحــا أن شــريك 
الموظــف، وهو المتهــم الذي هرب 
صباح الاحد الماضــي، تم تحديد 
مكان إقامته، لكنه رفض الكشف عن 
المزيد من المعلومات حول موقعه.

وجدد المصدر التأكيد على أن 
جميــع الفائزين في الســحوبات 
بأنواعها، والرابحين جوائز كبيرة، 
سيتم استدعاؤهم للتحقيق، لمعرفة 
حجــم المبالــغ التي ســحبت من 
أرصدتهم فور فوزهــم أو بعدها 
بأيام، ولتحديد وجهة هذه الأموال 

ولمن تم تسليمها.
المواطنــين  وطمــأن المصــدر 
والمقيمــين بأن القضيــة في أيد 
أمينــة، وأن جميــع المتورطين، 
سواء داخل الكويت أو خارجها، 
ستتم ملاحقتهم، مشددا على أن 
أي شخص تحوم حوله شبهة في 
هذه القضية الخطيرة لن يتمكن 
من مغادرة البلاد، حيث تم تزويد 
المنافذ بقوائم الممنوعين من السفر.

وأشار المصدر إلى أن الموقوفين 
أدلوا بإفادات عن أشخاص آخرين، 
ومــن بين هذه الإفادات ما ذكرته 
المتهمة (ف.) عن وافدة أخرى من 
جنسية مختلفة، مؤكدا أن المتهم 
الرئيسي قام بتمكينها من الفوز 
بأربع جوائز وجرى ضبطها أيضا.
وردا على ســؤال حول ما إذا 
كان المتهــم الرئيســي هو العقل 
المدبر الوحيد فــي القضية، قال 
المصــدر: حتــى الآن، يبدو الأمر 
كذلك، لكن الوافد الهارب قد يدلي 
بأقوال تكشــف عن شــخصيات 
أخــرى متورطة. وقــدر المصدر 
قيمة الجوائز النقدية والعينية 
التي كشف عنها حتى الآن بمئات 
الآلاف من الدنانير، مشيرا إلى أن 
المتهم الرئيسي عثر في حاسوبه 
الشخصي على برامج تمكنه من 
برمجة اســم الفائز حتى لو كان 

من بين عشرات الآلاف.

هاتف المتهم «كنز معلومات»
وصف مصدر أمني ما جرى اســتخراجه من هاتف المتهم، خاصة 
الرسائل المرسلة والمستقبلة، بـ «كنز من المعلومات» والتي من خلالها 
تم توقيف العشــرات من المتهمين خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك 
كان للهاتف النقال دور مهم في إدراج اســم متهمين على قوائم إلقاء 
القبض ومنع الســفر.  وأضاف المصدر: قام فريق فني من المباحث 
الإلكترونية بفحص كل الرســائل، ومن خلالها تم التعرف على شبكة 
علاقات المتهم والأشخاص الذين مكنهم من الفوز بطرق غير مشروعة. 
ومضى بالقول: حجم الرســائل وأيضا المكالمات كبير، وجار التدقيق 

عليها، وهو ما سيجعل عدد المتهمين مرشحا للازدياد. 
وتابع المصدر: الأرقام التي تســتخرج من هاتف المتهم ومشــتبه 
بتورطهم في القضايا تتم معرفة هوية أصحابها خلال دقائق وإدراجهم 

على قوائم منع السفر وإلقاء القبض. 

تأجيل سحب  «يا هلا» التاسع إلى ٥ أبريل
أعلن رئيس لجنة الإشراف على السحوبات 
والعروض الترويجية د.ناصر المراغي أن اللجنة 
باشرت أعمالها، مشددا على أن الوضع السابق 
الذي أثار شــبهة تلاعب في بعض السحوبات 
التجارية لن يستمر، وموضحا أن المسؤولين في 
وزارة التجارة عازمون على إعادة الثقة بإجراءات 
الوزارة أمام جمهور المتعاملين، والحفاظ على 
سمعة الاقتصاد الكويتي. وذكر د.المراغي أن 
اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٧ لسنة 
٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ تعكف على إعداد 

آليات جديــدة لتنظيم عملية  تصور ووضع 
السحوبات التجارية تضمن النزاهة والشفافية، 
آخذة بعين الاعتبار المثالب السابقة. وأضاف أنه 
بالتعاون مع منظمي فعاليات مهرجان الكويت 
للتسوق (يا هلا) تم تأجيل السحب التاسع ودمجه 
بالسحب العاشــر المقرر إقامته في الخامس 
من شــهر أبريل، وذلك حتــى يتم التأكد من 
سلامة جميع الإجراءات الجديدة التي من شأنها 
أن تزيد الشفافية والوضوح والمصداقية لكل 

السحوبات القادمة.

السيطرة على حريق منزل 
في «الصباحية» دون إصابات

سيطرت فرق إطفاء مركز المنقف مساء أول من أمس على 
حريق منزل في منطقة الصباحية، حيث باشــرت بإخلاء 
المنــزل ومكافحة الحريق والســيطرة عليه دون وقوع أي 

إصابات تذكر.
وكان بــلاغ قــد ورد إلــى عمليــات وزارة الداخلية عن 
حريــق منــزل، وعلى الفور تم توجيه فرقتــي إطفاء ليتم 
إخلاء المنزل والســيطرة على ألســنة اللهب وفتح تحقيق 

في أسباب الحريق. رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق المنزل

«التمييز» تبرّئ عقيداً من استعمال القسوة في الاحتفالات الوطنية
عبدالكريم أحمد

ألغــت دائرة تمييز دائــرة الطعون بأحكام 
الجنح المســتأنفة حكما صدر ضــد ضابط في 
وزارة الداخلية برتبة عقيد بحبسه شهرين مع 
وقــف التنفيذ لمدة ٣ ســنوات بتعهد مصحوب 
بكفالة مالية قدرها ٥٠٠ دينار يلتزم فيها بحسن 
السير والسلوك، وقضت مجددا ببراءته من تهمة 

استعمال القسوة ضد مواطن.
وترجع الواقعة إلى يوم ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ في 
منطقة بنيدر، حيث توجه الطاعن ـ وهو ضابط 
بوزارة الداخلية ـ إلى الشاكي وأبلغه بلزوم الكف 

عن إيذاء المشاركين بالاحتفالات الوطنية بعدما 
اشتكت بعض الفتيات من قيامه بقذف بالونات 
المياه على المركبات السائرة في محيط المنطقة، 
إلا أن الشــاكي لم يعجبه تدخل الضابط، فقام 
الضابط بصفعه وركلــه حتى فقد الوعي، فتم 
نقله إلى مستشــفى العدان لعلاجه واستصدار 

تقرير طبي بإصابته.
وبسؤال المتهم، أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه 
استخدم القوة اللازمة لضبط المتهم وإحالته إلى 
النقطة الأمنية بعدما رفض الاستجابة لأوامره 
بالكــف عن قذف بالونات الميــاه على المارة في 
منطقــة بنيدر بعدما اســتجاروا به بغية منعه 

من الاســتمرار بأفعاله، مضيفا أنه أمســكه من 
رأسه إثر مقاومته فمزق قميصه ما حدا به إلى 
ضربه في رأسه لكي يتمكن من السيطرة عليه 
وشل مقاومته بغية إحالته إلى مخفر الشرطة.

وذكــرت المحكمــة فــي حيثيــات حكمها أن 
الطاعن بصفته عقيدا في وزارة الداخلية قد باشر 
اختصاصه الوظيفي المنوط به خلال الاحتفالات 
الوطنيــة لضبط الأمن والمحافظة على ســلامة 
الموجودين وحماية ممتلكاتهم، لاسيما ارتكاب 
بعض الأفعال المحظورة كرمــي بالونات المياه 
على الراجلين المحتشــدين والمركبات الســائرة 
في الطريق وما ترتب عليه من تعطيل الســير 

وامتعاض المارة وتعريض سلامتهم للخطر.
وأضافت الحيثيات أن الطاعن أبصر الشاكي 
يرتكب بعض الأفعــال المحظورة بعدما تعالت 
صيحات بعــض مرتــادي الطريق اســتهجانا 
لمســلكه، فاســتحثه على الكف عن أفعاله أكثر 
من مرة حسب شهادة الشهود، إلا أنه لم يمتثل 
للتعليمات الصادرة من رجل الشــرطة المكلف 
بحفظ الأمن وأمعــن بأفعاله دونما اكتراث، ما 
ألجأه إلى السعي نحوه والتحدث معه ومحاولة 
اصطحابه إلى مركبة الشرطة لإحالته إلى النقطة 
الأمنية، لكنه امتنع وجادله وتشابك معه بغية 
شــل مقاومته للسيطرة عليه وضبطه حسبما 

توجب القوانين وتلزم التعليمات بضرورة حفظ 
النظام والأمن في المنطقة، الأمر الذي ترتب عليه 
إصابتهما وفرار الأول من الموقع بمساعدة آخرين.

وذكر المحامي عبدالمحسن القطان أنه تمسك 
بتوافر ســبب من أسباب الإباحة لدى موكله 
الضابــط، وذلــك وفقا للمــادة ٢٧ من قانون 
الجزاء، كذلك المادة ٣٧ من ذات القانون والتي 
تنــص على أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل من 
موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه استعمالا 
لسلطة يقرره القانون له أو تنفيذا لأمر يوجب 
عليه القانون طاعته بشرط أن يلتزم حدود 

السلطة أو الأمر».

ذكرت في حيثيات الحكم أن المتهم باشر اختصاصه الوظيفي لضبط الأمن وحماية الممتلكات

المحامي عبدالمحسن القطان

مراجعة شاملة للسحوبات منذ ٢٠١٥
كونا: أعلن رئيس لجنة تقصي 
الحقائق بشأن المخالفات التي شابت 
السحوبات التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة عدنان أبل عن آلية عمل 
اللجنة، إذ ستركز المرحلة الأولية على 
مراجعة جميع عمليات السحوبات 
التي جرت في المصارف والمجمعات 
التجارية بإشــراف الوزارة منذ عام 
٢٠١٥ للتحقق من سلامة الإجراءات 
وكشف أي تجاوزات محتملة. وقال 
أبل لـ «كونا» إن هناك امكانية لتوسع 
المــدة بحســب الأدلة والمســتندات 
والوضع القانونــي وحصر حالات 

تكرار الأسماء الفائزة وحالات تعارض المصالح 
والتنازل عن الجوائز لآخرين وتحويل المركبات أو 
غيرها من الجوائز وتتبع كل الإجراءات اللاحقة. 
وكشف عن تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال 
جميع البلاغات والشــكاوى والمعلومات المدعمة 
بأدلة من الجمهور ونشر ما يستجد من إجراءات 
ونتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة انطلاقا من 
أسس النزاهة والشفافية، داعيا الجميع إلى إرسال 

ملاحظاتهم عبر المنصة.
وأوضح أن المراجعة ستشمل 
الــواردة في  جميــع الملاحظات 
تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 
الســحوبات  بشــأن  الســابقة 
والمعلومات المتداولة في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي بشــأن 
المخالفات التي شابت السحوبات 
محل نظر ودراسة اللجنة لاتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة. وبين أن 
اللجنــة تقــوم بحصــر أســماء 
ومسميات المشرفين على عمليات 
السحب خلال تلك الفترة وآلية 
اختيارهم ومن حصل منهم أو من أقربائهم على 
جوائز في أي من الســحوبات خلال تلك الفترة. 
وأكــد إحالة كل من يشــتبه بتورطه وفق الأدلة 
بارتــكاب غش أو تلاعب أو تدليــس إلى النيابة 
العامة دون تأخير أيا كان اسمه ومسماه وتكليف 
قانونيي الوزارة بمتابعة البلاغات المقدمة وتقديم 
كل الأدلة والمستندات والتعاون مع الجهات المختصة 

للوصول إلى الحقائق كاملة.

تخصيص منصة إلكترونية لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى

عدنان ابل


